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  1 رامانوسكاس ضد ليتوانيا 

 ليتوانياضد رامانوسكاس في قضية 

 كبرىغرفة المنعقدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكمت 

  : منمؤلفة 

 رئيس، نيكولا براتزا

 قاضي معين للجلوس باسم ليتوانيا جان بول كوستا،

 ،كريستوس روزاكيس

 ،بيير لورينزن

 بوشتان م. زوبانشيش،

 ،فرانسواز تولكينس

 ،كابرال باريتو إيرنيو

 ،ريزا تورمن

 كورنليو بيرسان،

 اندرياس باكا،

 مينديا أوجريخليدز،

 انتونلا مولاروني،

 ستانيسلاف بافلوفسكي،

 ساندستروم، -إليزابت فورا

 خانلار هاجيفيف،

 ديان سبيلمان،

 قضاة رينات جايجير،

 مساعد مسجلميكايل أوبويل،   و

مايو/أيار و  26 و  مارس/آذار  28في غرفة المجلس في  المداولاتبعد 

 ،2007 ديسمبر/كانون الأول 12

  : الأخير د في التاريخم  الحكم التالي، الذي اعت  اتخذت 

 

 راءاتـالإج

 

 جمهورية ليتوانياضد  ( 74420/01رقم ) شكوى. تتعلق القضية ب1

 M. Kęstas كستاس رامانوسكاسالدولة، السيد  هذهحيث أن أحد مواطني 

Ramanauskas   )"أغسطس/آب  17إلى المحكمة في  لجأ)"المدعي

حقوق الإنسان والحريات  اتفاقية حمايةمن  34، عملا بالمادة 2001

 الأساسية )"الاتفاقية"(.
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ستاذ ر. لأا أن يستفيد من المساعدة القضائية،، الذي ق ب ل  المدعيل ث  ي م. 2

الحكومة ي مث ل . وKaunasوهو محامي في كاوناس  اسشجيردزيو

 .دوبتها الأستاذة إ. بالتوتيتثهkن)"الحكومة"(  الليتوانية

، أنه ضحية لكمين وأنه حرم من . يزعم المدعي، على وجه الخصوص3

 إمكانية استجواب شاهد رئيسي في إطار الدعوى الجنائية المقامة ضده.

لِّف القسم .4  1المادة  52)المادة  ه الشكوىالثاني من المحكمة بهذ ك 

ليتوانيا،  المنتخب باسم، القاضي دانوته جوسين انسحابمن النظام(. بعد 

فرنسا، ليجلس  ، القاضي المنتخب باسمعينت الحكومة جان بول كوستا

من  1 الفقرة 29 و 28المادتان من الاتفاقية، و 2 المادة 27مكانه )المادة 

 (.النظام

ي مؤلفة من من القسم الثان غرفةعلنت أ، 2005أبريل/نيسان  26. في 5

كاريل ، وريزا تورمن، وجان بول كوستاوالقضاة: اندرياس باكا، 

 -إليزابت فوراو، انتونلا مولار، ومينديا أوجريخليدزو، جونجفيرت

 ةمقبول شكوىل القسم المساعد ستانلي نايسميث، المسجِّ . وساندستروم

، الغرفة الكبرى لصالحالغرفة  تتنازل، 2006سبتمبر/أيلول  19في  .جزئيا  

 72من الاتفاقية والمادة  30لم يعترض أي من الأطراف على ذلك )المادة 

 .من النظام(

من  3و  2 انتالفقر 27رة الكبرى وفقا  للمادة تشكيلة الدائ إقرار. تم 6

 .من النظام 24الاتفاقية والمادة 

موضوع  الحكومة ملاحظاتٍ مكتوبة  حولكل من المدعي وقدم  .7

 القضية.

 ستراسبورغ في حقوق الإنسان قصرفي علنية جلسة استماع  جرت .8

 (.من النظام 3 الفقرة 59)المادة  2007مارس/آذار  28 يوم

 

 ل أمام المحكمة:مث  

 

 ممثلاً للحكومة -
 ،مندوب    ،بالتوتيتثه. إ الأساتذة

 ،مستشارة   ،بالسيونين. س  

 

 ممثلاً للمدعي -
 ،محامي    ، فوسيليوتي. أ  الأستاذ

 ،مدَّعي   ،رامانوسكاس. ك السيدة 
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الأستاذين فوسيليوتي استمعت المحكمة إلى كلٍ من تصريحات 

 وبالتوتيتثه.

 

 عالوقائــ

 

 . ظروف القضيةأولً 

 

في و يقيم  1957 في عامد ولالمدعي هو مواطن ليتواني مو. 9

 .Kaišiadorysكايشيادواريس مدينة 

في منطقة  وكيل نيابةيشغل مهام كان ]المدعي[ . 10

 كايشيادواريس. 

، والذي لم يكن يعرفه من ]أ ز[يزعم المدعي أن شخصا  يدعى . 11

 أحد عن طريق 1999وبداية عام  1998قبل، اتصل في نهاية عام 

ا ، ثالث ا  برئ شخصيطلب منه أن  ]أ ز[إن من  يؤكد. و]ڤ س[، عارفهم

رفض في البداية . دولار مقابل ذلك 3000 بقيمة رشوةوعرض عليه 

العرض مراتٍ  ]أ ز[]المدعي[ هذا الاقتراح، ثم ق ب ل ذلك بعد أن كرر 

 .عديدةٍ 

من  ا معهتفاوضاتصلا و ]أ ز[]ڤ س[ و الحكومة أن  ادَّعت. 12

 ]أ ز[وتزعم أن لسلطات. ل إعلام مسبق، دون رشوة حولتلقاء نفسيهما 

 في الماضي.بقبوله الرشاوى  يتهم المدعي

، الذي كان في الواقع يعمل ]أ ز[. في تاريخ غير محدد، أبلغ 13

ة مختصة بمكافحة الفساد في وزارة الداخلية يوحدة شرط لدى موظفا  رسميا  

(Specialiųjų tyrimų tarnyba, « le STT »  رؤساءه ،)]س ت ت[

 أن المدعي وافق على قبول الرشوة.

التمست ]س ت ت[ النائب  1999ر/كانون الثاني يناي 26في . 14

ستخدام نموذج محاكاة السلوك الإجرامي باالإذن منه  طالبة  البديل العام 

 :الالتماس كما يليأدناه(. تمت صياغة  32انظر الفقرة  -)"النموذج" 

 

إلى المعلومات المتوفرة لدى المفوض السامي ]ج  "بالنظر

حول السلوك ]س ت ت[ م[ رئيس قسم الأنشطة التنفيذية في 

يأخذ الرشوة منذ [ المدعي]أشار إلى أن]المدعي[،  الإجرامي لـ  

 .قبوله مساعدة مشتبه به يدعى ]م ن[ مقابل أجر مادي
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 ذج محاكاة السلوك الإجرامي، الذي يهدفونماستخدام يقوم 

على أن  ،لهاووضع حد التصرفات غير القانونية للمدعي  اثباتإلى 

ليتاسا   12000 مبلغ ،في ]س ت ت[ الموظف الرسمي ،]أ ز[م يقدِّ 

 إذا لزم الأمر. ما يعادله بالعملة الأجنبيةأو ليتوانيا  

 

عاقب لمحاكاة ارتكاب أفعال ي   ]أ ز[ يقودنموذج[ ال] إن تنفيذ

 من ]قانون العقوبات[. 329و  284المادتين بعليها 

 

)...(،  التنفيذيةمن قانون الأنشطة  11لى المادة شارة إإفي 

باستخدام نموذج محاكاة لسماح ا البديلالعام النائب أدناه  عالموق دعا

 لمدة سنة واحدة.السلوك الإجرامي 

 

المعلومات التي تم جمعها خلال  الالتماس إلىويستند هذا 

 "التحقيق الأولي.

 

، وجهت ]س ت ت[ رسالة 1999 / كانون الثانييناير 26. في 15

 إلى النائب العام البديل واصفة فيها النموذج المعني على النحو التالي:

 

ن جمع موظفو ]س ت ت[ معلومات عملياتية تثبت أ"

 .  رشاوى  المدعي يأخذ 

 

يقوم استخدام نموذج محاكاة السلوك الإجرامي، الذي يهدف 

التصرفات غير القانونية للمدعي ووضع حد لها، على أن  اثباتإلى 

تقديم رشاوى ، الموظف الرسمي في ]س ت ت[، ]أ ز[ يحاكي

 ومخالفة نظام العملات والضمانات.

 

من قانون الأنشطة  11وبناء  على ما سبق، وعملا  بالمادة 

 ]أ ز[لسماح بتنفيذ المحاكاة المخطط لها وتبرئة لالعملياتية، أدعوكم 

الجنائية عن عملية المحاكاة المخطط لها لذلك من المسؤولية  فقا  و

 .العقوبات[قانون من ] 329و  284مسبقا  وذلك بموجب المادتين 

 

موظفين رسميين في ]س ت نموذج[ من قبل التنفيذ ]يخضع 

 منفصلة. عملياتيةخطة  ت[ إلى
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 "سيتم تمويل ]النموذج[ عبر موارد ]س ت ت[.

 

، سلَّم النائب العام البديل 1999يناير/كانون الثاني  27. في 16

الإذن المطلوب عبر توقيع الرسالة المعنية ووضع الختم الرسمي عليها. 

تمثل هذه الرسالة الشكل النهائي الذي يسمح باستخدام نموذج محاكاة 

 الجريمة.

 1500المدعي مبلغ الـ  ل، قب  1999يناير/كانون الثاني  28. في 17

 .]أ ز[دولارا  أمريكيا  الذي أعطاه إياه 

 1000للمدعي  ]أ ز[، أعطى 1999فبراير/شباط  11. في 18

 دولار أمريكي إضافي.

. وفي اليوم نفسه، فتح النائب العام تحقيقا  قضائيا  ضد المدعي 19

على أساس أنه قد أخذ رشوة، وهي جريمة ي عاقب عليها بموجب المادة 

 وبات المعمول به حينها.من قانون العق 282

، أقال النائب العام المدعي من 1999مارس/آذار  17في  .20

منصب وكيل نيابة بتهمة الفساد. استنادا إلى النصوص ذات الصلة من 

قانون نظام النيابة العامة، وأشار النائب العام إلى أن إقالة  المدعي جاءت 

 مصداقية النيابة العامة. تشوهنتيجة ارتكابه خطأ تأديبيا  انخراطه في أنشطة 

. في تاريخ غير محدد، أ غلق التحقيق الأولي وأ رسل الملف إلى 21

أثناء محاكمته، اعترف المدعي بالتهمة في المحكمة الإقليمية في كاوناس. 

ولكن زعم أنه استسلم لذلك نتيجة الضغوط التي لا مبرر لها والتي مارسها 

 جريمة المنسوبة إليه.لدفعه إلى ارتكاب ال ]أ ز[عليه 

ن  النائب العام البديل لقاضٍ 2000يوليو/تموز  18. في 22 من  ، أذ 

عملية تنفيذ  التي تم بهاكيفية ال الإقليمية في كاوناس لعرضالمحكمة  هذه

مصالح" الأشخاص والسلطات المعنية في شرط عدم المساس ب " المحاكاة

 هذه العملية.

المحكمة الإقليمية في  أدانت 2000أغسطس/آب  29. في 23

، في ]أ ز[دولار أمريكي من  2500كاوناس المدعي بقبول رشوة بمبلغ 

من قانون العقوبات المعمول به حينها، وحكمت عليه  282خرق للمادة 

بالسجن مدة تسعة عشر شهرا  وستة أيام. كما أمرت المحكمة بمصادرة 

 ]أ ز[ ، أعطى، أولا  لأن وذلكليتاسا  ليتوانيا .  625ممتلكاته بما يعادل 

 /شباطفبراير 11و  /كانون الثانييناير 28 في لقاءيهمارشوة خلال المدعي 

شخص ثالث ملاحق في قضية  لصالحتدخل بال المدعيمقابل وعد  1999

 .]ڤ س[ بواسطة المدعيتفاوض مع اتصل و ]أ ز[، أن ، وثانيا  جنائية
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المحكمة في قرارها ذاك في المقام الأول على الأدلة  . استندت24

لة وعلى  ]أ ز[التي قدمها  بين  دون علم المدعيأشرطة المحادثات المسجَّ

إلى وكيل النيابة  ]أ ب[ الذي يعمل في أيضا  تمعتسوا. ]أ ز[هذا الأخير و 

الأخير أن على  والذي اقتصر على التأكيد ،للمدعيمكتب الإقليمي ال نفس

الذي ذكره ثالث الطرف هو ال(، وم نالإجراءات ضد ) ملفعالج  الذيهو 

كان مكان إقامته  لأنأمام المحكمة للمثول ]ڤ س[  ستدع  . لم ي  ]أ ز[

ي ، ولكن خلال جلس الاستماع، تم قراءة شهادة هذا الأخير، التمجهولا  

لها ة ن عن التحقيق الأولي. ومع ذلك، فإن المحكمالمندوبون المسؤولو سجَّ

بالاعتبار أثناء الحكم على  تأخذ هذه الشهادةكاوناس لم في الإقليمية 

نموذج  باللجوء إلىالسماح قرار لم يشر حكم تلك المحكمة لا إلى . المدعي

 .المحاكاة ة ولا إلى كيفية تنفيذه

، أيدت محكمة الاستئناف 2000أكتوبر/تشرين الأول  26. في 25

رة  أن لم يكن هناك أي تحريض على الحكم الذي طعن به المدعي، مقدِّ 

ال على المدعي  ارتكاب المخالفة وأن السلطات لم تمارس أي ضغط فع  

 لجعله يرتكب المخالفة.

بالنقض  ، قدَّم المدعي طعنا  2000نوفمبر/تشرين الثاني  23. في 26

 /أيارمايو 8قرار المحكمة الدستورية من  مستندا  على وجه الخصوص إلى

أي نص قانوني يسمح وجد وزاعما  أن لا يأدناه(،  34)الفقرة  2000

لتحريض على ارتكاب جريمة. وفي هذا الصدد، للسلطات باللجوء إلى ا

إلى قضاة محكمة البدايات  ،دون جدوى طلب في عدة مناسبات، زعم أنه

]أ التي مارسها كل من  الضغوط أثرلنظر في ة الاستئناف اكمومن ثم مح

محاكم رتكاب الجريمة. واشتكى أيضا أن لا س[ على استعداده و ]ڤ ز[

وليس  للشرطة مندوبا  كان  ]أ ز[خذ في الاعتبار حقيقة أن البدايات لم تأ

وزعم أيضا  لا قبول الرشوة.  علي هضقد حرَّ  ]أ ز[. وقال إن ا  عادي ا  شخص

هذه لسلطات للشروع في عملية سرية في يوجد أي سبب وجيه يدعو ا

عبر تحريضه التحقيق  الممارسة العادية في، وأنها تجاوزت حدود القضية

ع لـ ]ڤ س[ أن  أيضا  وزعم جريمة. الارتكاب على  أثناء  لم ي ستم 

 المحاكمة.

، رفضت المحكمة العليا استئناف 2001فبراير/شباط  27. في 27

 المدعي بقرار تضمن على وجه الخصوص الفقرات التالية:

 

الإرادة الحرة إلغاء ملف القضية أي دليل على لا يتضمن "

 لإكراه بحيث لم يكن بوسعه ]المدعي[]للمدعي[ أو أنه قد خضع 
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التدخل بالمدعي  ]أ ز[يأمر قانوني. لم السلوك غير ال مثل هذاتجنب 

 سأله شفهيا  فقط. يهددهرشوة ولم منه الالشخص الذي جاءت  لصالح

ضائية الموجهة ]ضد الطرف التخلي عن الملاحقات القعلى العمل 

أن هذا الطلب غير ك. رامانوسكاس  يعلم  كان )...(  .الثالث[

 )...(إدانته  ة محقة  فيالمحكمة الإقليميكانت قانوني )...( ]و[ لذا 

 

والذي نموذج[ )...(، الشرعية ] على[ المدعي]اعترض 

قبول على ( kurstymasالتحريض ) على ا  واضح يعتبره مثالا  

أنه بموجب  ودافع)...( ] خاصة خدمةوكلاء  قام به الرشوة

إجرامي في  عملمحاكاة باستخدام إذن صدار إلا يمكن القانون[، 

حال عدم وجود دليل على إعداد أو ارتكاب جريمة. ويترتب على 

لتحريض شخص أو أكثر ذلك أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يهدف 

لن يكون فالغرض، تم استخدامه لهذا  فإذاعلى ارتكاب جريمة. 

جمعها كدليل تم يالتي  المعلوماتلا يمكن أن تستخدم ، ]و[ قانونيا  

لا و المحاكاةاستخدام في ذن الإلا يمكن إصدار  في المحكمة )...(

جريمة، التنفيذ في بدء العداد أو الإ تأثير إلا في حال اأن يكون له

أن من الملف )...( ويظهر  هذا من اختصاص النائب العاميعتبر و

التي [ الأولية]عقب اللقاءات ]السلطات[ بـ   اتصلا ]أ ز[]ڤ س[ و 

موافقته من حيث  هاخلالوالتي أبدى ، ك. رامانوسكاس جمعتهما مع 

)... (  دولارا  أمريكيا   3 000 مقابلب منه ل  المبدأ على إنجاز ما ط  

ني يع، الجرمية المحاكاةالسماح باستخدام فإن وفي هذه الظروف، 

 .التنفيذارتكاب جريمة كانت قيد في ]السلطات[ اشتراك 

 

]ليس في الملف أي دليل على أن ]ڤ س[ هو عضو في 

يعمل في ]س ت  ]أ ز[الخدمات الخاصة )...( وإذا كان صحيحا أن 

ت[،  في وحدة شرطية كسائق )...(، فهذا لا يعني أنه ي حظر عليه 

 ]أ ز[و ]ڤ س[يوجد أي دليل على أن  العمل لحسابه الخاص. لا

على تعليمات من الشرطة. ومع  بناء    ك. رامانوسكاسمع  اتفاوض

على أوامر من  ه المال بناء  اسلم ]أ ز[و]ڤ س[ ت أن ب  ث  فقد ذلك، 

 الشرطة.

 

 والحث  ( provokacija) التحريضأن  الغرفة ت عتبر

(kurstymas )هماولكن متقاربان مفهومانجريمة الارتكاب  على 
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الذي  الحثهو شكل من أشكال  التحريض)...(  متطابقين غير

مستلزما  مسؤوليته عمل إجرامي )...( على ارتكاب شخص ال يشجع

كان هذا ن إحتى و. الجنائية، لذا يمكن ملاحقته من هذا الباب 

في لم يرد لا " تحريضمصطلح " فإن، أخلاقيا   ا  السلوك مذموم

 22قانون قانون الاجراءات ولا في في  ولا العقوباتقانون 

وجهة نظر )...( من  العملياتيةالأنشطة ب المتعلق 1997أيار مايو/

ف ع لارتكاب لإعفاء  سببا  ر التحريض عتبلا ي  قانونية،  الشخص الذي د 

 المسؤولية الجنائية )...( منالجريمة 

 

يحتوي على ملف القضية على أدلة متضاربة حول كيفية  

قبل الحصول على الإذن في استخدام  ]أ ز[]ڤ س[ و تصرف 

نموذج محاكاة سلوك الجريمة، فإنه من الصعب تحديد أي من 

( على تقديم أو قبول iniciatoriusالمتورطين كان المحرض )

ن على تقديم أو قبول  الرشوة، أو، بعبارة أخرى، من الذي حثَّ م 

  ك. رامانوسكا أنه بعد ان اتصل بـ  )...(  ]ڤ س[ زعمالرشوة. 

ضد ]الطرف  الملاحقات الموجهةليطلب منه التدخل للتخلي عن 

حل المشكلة  هيمكن ك. رامانوسكاس أول من قال أنهالثالث[، كان 

من جانبه أن ك.  ]أ ز[وأكَّد . دولار أمريكي 3000 مقابل

دولار  3000ف كلِّ رامانوسكاس قال أن التخلي عن القضية ي

عما  سأله]ڤ س[ أن  مذكرتهفي رامانوسكاس ك. أمريكي. وقال 

سقاطها. في ظل هذه لإكاف  دولار أمريكي 3000 مبلغ ذا كانإ

المحرض على الفعل لا يمكن التحديد على وجه الدقة من الظروف، 

هما من حثَّ ك.  ]أ ز[ و]ڤ س[ ن التأكيد بأ، ولا دساالف

على ذلك، لا يوجد أي  رشوة. وعلاوةالقبول على  رامانوسكاس

 ك. رامانوسكاس باقتراف اتسبب قد ]أ ز[ و]ڤ س[ دليل على أن 

الذي يمكن استخلاصه المؤكد ستنتاج الوحيد الارشوة. القبول لجرم 

( iniciatyvaأخذ المبادرة )كان من  ]أ ز[من هذه العناصر هو أن 

]ضد الطرف  الملاحقاتلإسقاط   ك. رامانوسكاسإلى  في التوجه

 لثالث[.ا

 

ومع ذلك، فإن المحكمة تعتبر أيا  كان أن الجواب على 

ف ع فعلا  ) رَّض palenkėالسؤال فيما إذا كان ثمة شخص د  ( أو ح 

(sukurstė شخصا  آخر لتقديم أو قبول رشوة آخر، لا يغير من )
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( kurstymas) ي عتبر الحث  [. المدعيتوصيف القانوني لسلوك ]

نظرية في من أشكال المشاركة الجنائية.  ا  واحدعلى ارتكاب جريمة 

 الشخصيتحمل . المؤامرةفي فئة الحث  ف ن  صي  التواطؤ الجنائي 

المسؤولية الجنائية الذي يرتكب جريمة بعد أن تم تحريضه عليها 

]ڤ س[  ف من تلقاء نفسه )...( حتى لو افترضنا أنتصرَّ  كما لو أنه

يجب الإشارة إلى ، رشوةاللقبول ك. رامانوسكاس  قد دفعا ]أ ز[و 

ف ع ب العرض المقدم له، وليس عن طريق التهديد أو الأخير قد د 

قتراح غير هذا الارفض  - بل كان يجب عليه - هالابتزاز. كان يمكن

لطبيعة  أنه كان مدركا   ك. رامانوسكاس إفادةقانوني )...( وتبين ال

 )...( رشوة[ طوعا  ال] أنه قبلو هاطلب منه أداءي   التيالأعمال 

 

وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الفساد جريمة تتميز 

(. kurstytojasض )بأن أحد مرتكبيها هو بالضرورة المحرِّ 

ضلتمس رشوة هو ي يالذ وميمالموظف الع بالمعنى المقصود  محرِّ

[ المعمول به زمن الوقائع]من القانون الجنائي  284في المادة 

، هي جريمة الرشوة لهدفع على خرين لآ( اkursto) وعندما يحثَّ 

رشوة على موظف عمومي هو قترح ي الذيبموجب هذه المادة. 

قانون من  282ض بالمعنى المقصود في المادة محرِّ بالضرورة 

 عليه على يحصل يالذ ذلك، لأن مثل هذا العرض يشجع العقوبات

 )...( صوص عليهنالم يماجرالاارتكاب الفعل  أيرشوة، القبول 

يتمتعون  هاعلى استعداد لقبولهو الذي و رشوةالذي يخطط لتقديم 

المواقف المحتملة.  تبني أحد هموبالتالي يمكن إرادتهم )...(بكامل 

ما   لذي يختار طوعا  بحق االمسؤولية الجنائية ت عت بر   ،سلوكا  مجرَّ

 قائمة  يتعرض له، اوم التحريض الذي كان باستطاعته أن يق بينما

رت على العوامل الخارجية التي ربما أثَّ عن أيضا بغض النظر 

 .")...( خياره

 

المدعي قضاء عقوبة السجن.  ، بدأ2001مارس/آذار  27. في 28

، عندما أفرج عنه 2002يناير/كانون الثاني  29وبقي مسجونا  حتى 

 بشروط.

حظر العمل عليه في القضاء في يوليو  . من جهة أخرى، تم رفع29

بت 2003. وفي يناير 2002  .إدانته، ش ط 
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 ثانياً. القانون الداخلي المناسب والتطبيق

 

م المواد  .30 من قانون العقوبات المعمول  329و  284، 282ت جرِّ

خرق عرض الرشوة ووبه في ذلك الوقت، على التوالي، قبول الرشوة، 

 لأجنبي والقيم.وانتهاك تنظيم النقد ا

من قانون العقوبات المعمول به في ذلك الوقت  18. المادة 31

 2003 /أيارمايو الأول منمن قانون العقوبات المطبق منذ  24والمادة 

 ارتكابهو واحد من الأشكال الممكنة للتواطؤ في  الحثَّ  ينص على أن

 المساعدةدة )شكال المساع  الأمثل غيرها من  عليها عاقبي  وجريمة ال

ض حرِّ ، الم  النصوصجريمة. بموجب هذه الوالتنظيم والتنفيذ( في ارتكاب 

(kurstytojas هو الذي )يدفع (palenkėالآخر )  .على ارتكاب جريمة

التي يمكن أيضا أن ) kurstymas عموما  مصطلحستخدم في ليتوانيا، ي  

 "( لتحديد مفهوم التواطؤ.التحريض" أو "الحثترجم إلى "ي

 

ف. 32  العملياتيةقانون الأنشطة من  12الفقرة الثانية من المادة  ت عرِّ

(Operatyvinės veiklos įstatymas الذي اعتمد في عام ،)1997 

نموذج محاكاة  " ،2002/حزيران يونيو 27حتى  وبقي العمل به سارٍ 

 Nusikalstamos veikos imitacijos elgesio" )السلوك الإجرامي 

modelis )سمح ي  جريمة ولكن الخصائص تتسم بمجموعة من الأفعال ه بأن

 المجتمع أو الفرد.أو للحفاظ على المصالح العليا للدولة بها  بالقيام

نشاط بالشروع بـ "من القانون  4من المادة   2تسمح الفقرة 

 :عندما، وفقا  لهذا القانون" عملياتي

مة خطيرة أو السلطات هوية الفرد الذي يستعد لارتكاب جري تجهل -

 ا بالفعل؛هارتكبأنه 

 ؛ما جريمةمحققة" عن  معلومات أوليةالسلطات على "تحصل  -

فرد معلومات أولية محققة" على عضوية تحصل السلطات على " -

 في منظمة إجرامية.ما 

 أو ؛أجنبية سرية استخباراتيةبنشاطات السلطات تشتبه  -

 من أطرافو طرف أمتهم، يتوارى عن أنظار العدالة شخص  -

 .مدانأو  ،المحاكمة
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للسلطات لا يجوز من هذا القانون،  3و   2الفقرتان  7وفقا للمادة 

من الحالات " في أي استخدام "نموذج محاكاة السلوك الإجرامي اللجوء إلى

 .قانونالمن  11و  10مقتضيات المادتين  تحققتالمذكورة أعلاه، إلا إذا 

لنائب العام أو يحق لمن هذا القانون،  11و  10 المادتينفي إطار 

بناء " "نموذج محاكاة السلوك الإجرامياستخدام ين أن يأذن بنائبه المختص

في طلبها،  ،على الأخيرة ويجبة. يالشرط السلطاتطلب تحقيق أو على 

)عن طريق  لتنفيذ النموذجحديد الأفعال الخاصة التي تعتزم القيام به ت

من القانون  نصوص واضحةلمعنية بالرجوع إلى الأفعال ا توصيف

 (.والنهائية المؤقتة وتسمية الأهدافهداف العملية )( وتحديد أالجنائي

من السلطات حماية قانون المن  3و   1 تانالفقر 8المادة تطلب 

من الضغوط التي يمكن أن تمارس عليهم لإجبارهم على  الأشخاص

 ارتكاب الجرائم.

المتقاضين في الطعن  بحققانون المن  3 الفقرة 13المادة تعترف 

 تقنيات خاصة.تم الحصول عليها بواسطة في شرعية الأدلة التي 

باسفيشوس التي أدت إلى قضية  إطار الإجراءات. في 33
قائمة من المشطوب ، 57190/00رقم  شكوى. )الباجدوناس ضد ليتوانياو

محكمة خلصت ، (2003أكتوبر/تشرين الأول  23المحكمة في قضايا 

على وجه مل تالذي يش إلى حكم، 1999نيسان أبريل/ 29الاستئناف في 

 المقاطع التالية:الخصوص 

 

ف المادة " نموذج من قانون الأنشطة العملياتية " 2ت عرِّ

محاكاة السلوك الإجرامي" بأنه مجموعة من الأفعال تتسم 

المصالح بخصائص الجريمة ولكن ي سمح بالقيام بها للحفاظ على 

 . )...(العليا للدولة أو المجتمع أو الفرد

 

ح اسملللشرطة ينص الطلب المقدم من ]ا، القضيةفي هذه 

 المنشودالهدف على [ لهم بتنفيذ نموذج محاكاة السلوك الإجرامي

تحديد جميع الأشخاص المشاركين في  - للعلم –و ، وهمن العملية

 .[البشر]شبكة تهريب 

 

 وا]الشرطة[ لا يمكن أن يعرف يفوظمومن الواضح أن 

كان هدف النيابة جريمة )...( هذه الفي  الذين سيشاركونن م   مسبقا  
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نموذج محاكاة السلوك الإجرامي" " العامة من السماح باللجوء إلى

 باكتشاف أعضاء منظمة إجرامية."لسماح هو ا

 

 12حكمت المحكمة العليا في القضية المذكورة آنفا  في 

 )مندسين( حول مسألة استخدام عملاء سريين 1999الأول  أكتوبر/تشرين

 :التالي على النحو

 

"لم يكن ]المدَّعون[ على علم نهائيا  بالعملية الجارية في 

بون  الوقت الذي ارتكبوا فيه الجريمة. كانوا مقتنعين بأنهم يهرِّ

تنص  أشخاصا  دخلوا الحدود الليتوانية بطريقة غير مشروعة. إذ

ق العقاب على  1الفقرة  82المادة  من القانون الجنائي على أن ي ستح 

الجريمة المعنية عندما تثبت النية المباشرة في اقترافها، وإن خطأ 

التصنيف حول الهدف من الجريمة ليس له أي أثر على  ]المدَّعين[]

رون. وبما أنهم كانوا مقتنعين بأنهم لسلوكهمالقانوني  ر[ بالبش] يتَّج 

بموضوعية ضمن نطاق الجريمة المنصوص عليها تقع أفعالهم فإن 

فولذلك  (...) 1الفقرة  82في المادة  ص  جريمة بأنه سلوكهم بحق  و 

لسلطات لتراخيص الممنوحة كان الغرض الوحيد للمكتملة. 

[ هو إضفاء الشرعية باستخدام نموذج محاكاة السلوك الإجرامي]

 الاتجار".عملية في  ين يشاركونالذالشرطة  موظفيعلى تصرفات 

 

أن قانون  2000مايو/أيار  8. قضت المحكمة الدستورية في 34

الأنشطة العملياتية كان متوافقا  عموما  مع الدستور. واعت برت على وجه 

الخصوص أن هذا النموذج يشكل أحد أشكال الأنشطة العملياتية التي 

رى من أجل التحقيق في تستخدم تقنيات استخباراتية وتدابير سرية أخ

الجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم الخطيرة. وشدَّدت على أن استخدام 

التدابير السرية، على هذا النحو، لا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية هذه 

هذه التدابير نص على أن تكون تالتي  - الدستور ولا مع - لحقوق الإنسان

 لشرعياالهدف متناسبة مع وواضح ومتوقع مستندة إلى أساس شرعي 

 ف بشكلعرِّ المنتق د ي  المحكمة الدستورية أن القانون  حكمت. الذي تنشده

مختلفة من الأنشطة الشكال الأاستخدام في  الشروط والطرائقواضح 

 .نموذج محاكاة السلوك الإجرامي، بما في ذلك العملياتية

ضد تيكسيرا دي كاسترو حكم  استنادا  على وجه الخصوص إلى
-1998، سجل الأحكام والقرارات 1998يونيو/حزيران  9) البرتغال
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المجلد الرابع(، أكدت المحكمة الدستورية أنه لا يمكن استخدام نموذج 

( أو التحريض kurstomaمحاكاة السلوك الإجرامي لغرض الحث )

(provokuojama على ارتكاب جريمة لم تبدأ بالفعل. ورأت كذلك أن )

كان قد  للمحققين بدفع شخص لتنفيذ مشروع إجراميسمح ت لاهذه التقنية 

باستخدام نموذج محاكاة السلوك  الإذن ه لدىأن ت. وأضافتنفيذه رفض

ا د سلطات التحقيق وعملائهيجب أن تتقي، الإجرامي ووضعه موضع التنفيذ

يو كتمل بعد". يلم  هولكن قيد التنفيذإجرامي  عمل الاشتراك في"بـ  ن السرِّ

 الفصل في ةمحاكم العاديال من اختصاصمحكمة الدستورية أنه أكدت ال

في استخدام نموذج  الافراطأشكال أخرى من أية مزاعم التحريض أو 

في كل حالة على حدة ما إذا كانت من أجل تحديد  محاكاة السلوك الإجرامي

 .المرسوم لهذا النموذجسلطات التحقيق قد تجاوزت حدود الإطار القانوني 

حت المعطى إلى شرطي، ذن الإأن  المحكمة الدستورية أيضا   صرَّ

لا يعني  أو إلى شخص عادي يتدخل كعميل سري، باستخدام هذه التقنية

من وجهة  -الشرعية ببساطة اضفاء ارتكاب جريمة ولكن ب لهترخيص ال

لقيام بها في محاكاة يحتاج االأفعال التي على  -نظر القانون المحلي 

الهدف الرئيسي من الأنشطة المحكمة الدستورية[ أن وأشارت ]جريمة. ال

جاءت  ولهذا، بما في ذلك النموذج، هو تسهيل التحقيقات الجنائية، العملياتية

، فإن ولهذا السبب ،والمحاكم النيابة العامةضمن مجال اختصاص كل من 

لا يتطلب إذن قضائي ولكن ببساطة إذن من  اللجوء لاستخدام هذه التقنية

المرئية أن التسجيلات إلى العام. وأشارت المحكمة الدستورية أيضا  النائب

 العملياتيةالأنشطة  إطارلمحادثات التي تجري في لالسرية الصوتية و

تخضع لإذن قضائي، وأن هذه الحالة  القانون ولا منصوص عليها في

من القانون،  1الفقرة  10بموجب المادة أضافت أنه مع الدستور. و ةمتوافق

الحصول على  تتطلبتقنيات التنصت والمراقبة باستخدام أجهزة ثابتة  فقط

 .إذن قضائي

 

 ثالثاً. القانون الدولي المناسب

 

أوروبا، مجلس ل 173الاتفاقية الجنائية حول الفساد رقم  تنص. 35

 يعتمدأن كل طرف  23في المادة  1999 /كانون الثانييناير 27تاريخ 

له التي تسمح تلك  ومن ضمنهاتدابير تشريعية وتدابير أخرى ضرورية، 

تيسير جمع الأدلة أجل من تبدو ضرورية  قدخاصة،  تحرٍ باستخدام أساليب 

 في هذا المجال.
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لاتفاقية كذلك أن "أساليب التحري لويحدد التقرير التفسيري 

الاتصالات الخاصة" تشمل استخدام عملاء سريين، التنصت، اعتراض 

 السلكية واللاسلكية والوصول إلى أنظمة الكمبيوتر.

الحقوق  تنتهكلا على أن هذه التقنية الاتفاقية  من 35المادة تنص 

والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف المتعلقة 

 بمسائل خاصة.

 8تاريخ  141اتفاقية مجلس أوروبا رقم من  4المادة . تنص 36

ومصادرة  البحث، والضبطل، ويغسالحول  1990أكتوبر/تشرين الثاني 

تدابير تشريعية يعتمد أن كل طرف ينبغي أن على ، عائدات الجريمة

ضرورية كي تسمح له باستخدام أساليب تحرٍ وتدابير أخرى قد تكون 

وجمع الأدلة المتعلقة الجريمة عائدات خاصة، التي تسهل تحديد وتعقب 

 بها.

المؤرخ  ،نينغمن اتفاقية تنفيذ اتفاق ش 73ادة أيضا الم وتنص .37

الحدود على  للتدقيقبشأن الإلغاء التدريجي  1985حزيران يونيو/ 14في 

أساليب  على .1990يونيو/حزيران  19ن في ينغع في شوقِّ التي والمشتركة 

التحري الخاصة، مثل التسليم المراقب في إطار الاتجار غير المشروع 

 .دراتبالمخ

 

 في القانون

 

 من التفاقية 1الفقرة  6أولً. حول النتهاك المزعوم للمادة 

 

رِّض على ارتكاب جريمة، في انتهاك 38 . يؤكد المدعي أنه قد ح 

من الاتفاقية، والتي تنص  1الفقرة  6للحق في محاكمة عادلة تكفلها المادة 

 الأجزاء ذات الصلة منها على ما يلي:

 

)...(  عادلة بطريقة قضيته عرض في الحق شخص لكل"

 جنائي اتهام كل صحة في )...( للفصل ونزيهة مستقلة محكمة أمام

 يوجه إليه."
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 الأطراف حججأ. 

 

 . المدعي1
 

. يزعم المدعي أن حقه في محاكمة عادلة قد انت ه ك بسبب 39

تحريضه على ارتكاب جريمة لم يكن ليرتكبها دون تدخل من عملاء 

 محرضين.

و ]ڤ  ]أ ز[مسؤولية عن سلوك ال. وقال إن السلطات تتحمل 40

كان  ]أ ز[المحكمة العليا قد أقرت في حكمها في هذه القضية أن أن . وس[

وزارة  فيمكافحة الفساد مندوبا من وحدة الشرطية الخاصة بفي الواقع 

ورافع أيضا  أن على الجريمة.  هضحرَّ وأنه ، ]الـ س ت ت[الداخلية 

عمل في " اشتركتببساطة " هاأن قانونيا  دعي لا يمكن أن تالسلطات 

 تتحملأن لها ، وأكد أنه ينبغي عملائهاإجرامي بتحريض من أحد 

الحصول على قبل  ]أ ز[بها من  قامعمال التي الأالمسؤولية الكاملة عن 

نموذج محاكاة السلوك الإجرامي. وعلى أية حال، كل استخدام  الإذن في

 جاءت -باستخدام النموذج ذن الإبعد  وأقبل سواء  - []أ زلقاءاته مع 

]أ التي أجراها بمبادرة من الأخير، كما يشهد به سجل المكالمات الهاتفية 

دون  لترتكبن تكن لمأن الجريمة  المدعي يستنتج وعليه. مع المدعي ز[

 تدخل السلطات.

. من جهة أخرى، اشتكى المدعي من أن المحاكم المحلية فشلت 41

في إعطاء إجابة وافية على السؤال المتعلق بمعرفة ما هي مسؤولية 

السلطات في نصبها كمين لتحريضه على ارتكاب الجريمة. وأكد أنه 

في النموذج  حاسما   دورا  ]ڤ س[ ، فقد لعب ]أ ز[بوضعه على اتصال مع 

منذ فترة طويلة  ا  رخب  كان م  ]ڤ س[ رشوة. وأكد أن ال الذي قاده لقبول

بمثابة عميل بالتدخل له  تأن الشرطة قد أذنب مبرهنا  على ذلكلشرطة، ل

الاستماع لـ  ]ڤ س[ أن إلى من ذلك  ص المدعيوخل  سري في القضية. 

على ارتكاب  هحرضتكان يمكن أن يكون حاسما في تحديد ما إذا كان قد تم 

 يعتبركشاهد  ]ڤ س[ للمثول في استدعاءتقاعس السلطات  الجريمة، وأن

المحكمة إلى تحديد ما إذا كان لم تسع . ذات الصلة 6حكام المادة لأ ا  خرق

م من ر  بأنه قد ح   المدعي ي عتب رلسلطات القضائية. لذا ل ]ڤ س[ عميلا  

 من الاتفاقية. 1 الفقرة 6محاكمة عادلة، في خرق للمادة 
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 . الحكومة2

 

 درجةذات هيئة قضائية تزعم الحكومة أن المحكمة ليست ". 42

"، لذا ليس من اختصاصها دراسة شكاوى المدعي، والتي تتعلق في ةرابع

 معظمها بمسائل واقعية وتطبيق القانون المحلي.

ض المدعي على ارتكاب . وعلى أي حال، فالسلطات لم تحرِّ 43

لم ينتهك حقوقه  - شكواهالذي هو موضوع  -الجريمة وإن النموذج 

 من الاتفاقية. 6المنصوص عليها في المادة 

 ]أ ز[. وفي هذا الصدد، أشارت الحكومة إلى أن ]ڤ س[ و44

 بصفةاتصلا بالمدعي وتفاوضا معه على مبلغ الرشوة من تلقاء نفسيهما، 

وتؤكد ]الحكومة[ أن السماح لسلطات. مسبق لودون إبلاغ  ةشخصي

في وقت لاحق من أجل حماية  جاءاستخدام هذا النموذج في القضية ب

مقدمة من ية معلومات أولبعد الحصول على المصالح الأساسية للمجتمع، 

 الإذن باستخدامفي  هأن تلقبول رشوة. وأكد المدعياستعداد تدل على  ]أ ز[

د وحيسوى هدف لسلطات لم يكن ل، النموذج الذي يشتكي منه المدعيوتنفيذ 

، ]أ ز[ مع ]ڤ س[ و هالارتكاب قد خطط كان في جريمة" المشاركة"وهو 

أنها غير  وتزعم". شخصيةبصفة و" نفسيهماتصرفا من تلقاء  اللذان

قبل الحصول على  ]أ ز[ و ]ڤ س[ قام بها التيعن الإجراءات مسؤولة 

 .الإذن

 قام بدور عميل سري ]أ ز[وأضافت الحكومة أن الوحيد  .45

للسلطات، حيث تم استصدار الإذن باستخدام النموذج باسمه. وأشارت إلى 

أنه، قبل طلب الإذن المعني، تحققت ]س ت ت[ بعناية من المعلومات 

التي أكَّدتها عملية حول الميول الإجرامية للمدعي و ]أ ز[المقدمة من 

قد  كانوا المحققين وأكدت أنأخرى كانت في حوزتها. مقاطعتها مع بيانات 

طبيعة  مفصلة لتنفيذ هذا النموذج، وحددوا بشكل دقيقخطة عمل  وضعوا

أنها غير إلى الحكومة  ينوون القيام بها. وتشير ونطاق الإجراءات التي

المحكمة بنسخة من خطة العمل أو أي بيانات أخرى  أن تزودقادرة على 

ة انتهاء فتر الملف بعد إتلاف ه تملأن ]س ت ت[ حول المدعيمن ملف 

الخمس سنوات المنصوص عليها في وزارة اللوائح الداخلية لحفظ الملفات 

يدقق أنه في جميع الحالات من هذا النوع،  تؤكدالسرية. ومع ذلك، فإنها 

 ]س ت ت[ حولملف  كامل فيمليا  النظر  ينوبهالمدعي العام أو من 

 .باستخدام نموذج محاكاة السلوك الإجرامي الإذنالمشتبه به قبل 
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. أكدت الحكومة أن الجريمة كانت ست رتك ب حتى ولو لم تتدخل 46

السلطات، لأنه وحتى قبل الإذن باستخدام النموذج، كان المدعي ميالا  

قبول المدعي الفوري للعرض الشفوي هذه الحجة لارتكاب الجريمة. ويدعم 

 عدم قياموبعد الحصول على الإذن باستخدام النموذج،  ]أ ز[الذي قدَّمه 

الذي ي تهديدات أو غيرها من أشكال الضغط بتعريض المدعي لأالسلطات 

 تطبيق  عنمسؤولا   ويزيد من جريمة المدعي حقيقة أنه كانلا مبرر له. 

أفعاله. وفي الختام، خلافا للموقف  لعدم قانونية تماما   مدركا  كان  والقانون، 

، 1998 يونيو/حزيران 9، تيكسيرا دي كاسترو ضد البرتغالقضية في 

تحريض المجلد الرابع، لم يكن هناك  -1998سجل الأحكام والقرارات 

 على خرق القانون في هذه القضية.

محاكمة خلصت الحكومة إلى أن  . وبالنظر إلى كل هذه العوامل،47

 عادلة. المدعي كانت

 

 ب. تقييم المحكمة

 

المدعي من استخدام أدلة ناتجة عن تحريض الشرطة  . يشتكى48

 في انتهاك لحقه في محاكمة عادلة.

 

 . مبادئ عامة1
 

للصعوبات الكامنة في  تشير المحكمة في البداية إلى أنها مدركة. 49

في البحث وجمع الأدلة حول الجرائم المرتكبة. ولتنفيذ هذه  عمل الشرطة

المنظمة والفساد، عليها أن تلجأ على  المهمة، لا سيما في مواجهة الجريمة

 ممارسات سرية.استخدام عملاء سريين وم خب رين ونحو متزايد إلى 

 الوسطبما في ذلك في  -الفساد أصبح ، من جهة أخرى. 50

 ةتفاقية الجنائيالا تؤكدهمشكلة كبيرة في العديد من البلدان، كما  -القضائي 

ل هذا خو  أعلاه(. وي   35أوروبا حول هذا الموضوع )انظر الفقرة لمجلس 

 ينضروريالسريين العملاء الالصك استخدام أساليب التحري الخاصة، مثل 

 الواردةالحقوق والتعهدات عدم انتهاك لجمع الأدلة في هذا المجال، شريطة 

ل بيالاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف بشأن "مسائل خاصة"، على س في

 .المثال ما يتعلق بحقوق الإنسان

ساليب التحري الخاصة استخدام ألا يعتبر ، ضمن هذه الشروط. 51

حق في محاكمة عادلة. لل انتهاكفي حد ذاته  -الاندساس تقنيات ولا سيما  -
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يجب ، الشرطة اتتحريضالتي تنطوي عليها مخاطر ال بناء  علىومع ذلك، 

 أدناه(. 55استخدامها ضمن حدود واضحة )انظر الفقرة  الحد من

مهمة  التأكيد من جديد على أن من المناسب. وفي هذا الصدد، 52

ضمان احترام الالتزامات التي من الاتفاقية، هي  19المحكمة، وفقا  للمادة 

في  يالأدلة ه . إلا أن مسألة قبولتعهدت بها الدول الأطراف في الاتفاقية

 يعود، ومن حيث المبدأ، من اختصاص القانون الداخليول المقام الأ

المحكمة، من جانبها، أما . التي حصلت عليهاتقييم الأدلة الوطنية للمحاكم 

 عرضطريقة ا كانت الدعوى ككل، بما في ذلك التأكد مما إذعليها يجب 

 فان ميكلين، القضاياالأدلة، كانت عادلة )انظر، من بين غيرها من 
الأحكام  سجل، 50 الفقرة، 1997 /نيسانبريلأ 23 ،هولاندا ضد وآخرون

، المذكور أعلاه، تيكسيرا دي كاسترو؛ المجلد الثالث - 1997والقرارات 

 رقم(، /كانون الأول)ديسمبر ضد البرتغال سكويرا؛. 34 الفقرة

 المجلد الرابع، -2004حقوق الإنسان الأوروبية لمحكمة ال، 73557/01

، 67537/01. رقم، / كانون الأول()ديسمبر المملكة المتحدةشانون ضد و

السياق،  (. في هذاالمجلد الرابع -2004المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

 عناصرتحديد ما إذا تم الحصول على بعض فإن مهمة المحكمة ليست 

عدم القانونية" عن "أسفر ما إذا  دراسةالأدلة بصورة غير قانونية، وإنما 

 الاتفاقية. تضمنهعلى حق  تعدٍ 

. على وجه الخصوص، لا تمانع الاتفاقية، في مرحلة التحقيق 53

الأولية، وحينما تبرره طبيعة الجريمة، من الاعتماد على مصادر مثل 

المخبرين المجهولين. ومع ذلك، فإن الاستخدام اللاحق لهذه المصادر من 

مختلفة وغير مقبولة إلا  مشكلة يطرح للإدانةلتأسيس لالمحكمة قاضي قبل 

 اتإجراءوجود  وخاصة، ت وافية وكافية ضد الاستغلالضماناكان ثمة إذا 

التدابير المعنية التنفيذ والإشراف على للترخيص و ةومنظور ةواضح

المحكمة ، 135 الفقرة، 59696/00 رقم، ضد روسيا خودوبين)انظر 

و، حسب مقتضى  ،المجلد الثاني عشر -2006الأوروبية لحقوق الإنسان 

-52 الفقرات، 1978 /أيلولسبتمبر 6 ضد ألمانيا كلاس وآخرونالحال، 

 اتخاذالجريمة المنظمة يتطلب  نمو(. في حين أن 28 رقم، السلسلة أ 56

تتطلب التي للحق في محاكمة عادلة، بالنسبة فليس أقل منه تدابير مناسبة، 

 الأقلعلى جميع أنواع الجرائم الجنائية، من إدارة جيدة للقضاء تنطبق 

يعتبر الحق في إدارة جيدة للعدالة من الأهمية . الأكثر تعقيدا  بساطة إلى 

النفعية  به بهدفلا يمكن التضحية بحيث في مجتمع ديمقراطي  بمكان
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، 25 الفقرة، 1970عام  /كانون الثانييناير 17 ضد بلجيكا دلكو )انظر

 (.11السلسلة أ رقم 

. إضافة إلى ذلك، قد يكون استخدام عملاء سريين مقبولا  54

شريطة أن يخضع لقيود وضمانات واضحة، ولكن المصلحة العامة لا 

يمكن أن تبرر استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها نتيجة تحريض 

ش رطي، لأن ذلك من شأنه أن يحرم المتهم منذ البداية ونهائيا  من محاكمة 

، المذكورة تيكسيرا دي كاسترو، القضايامن بين غيرها من عادلة )انظر، 

 ڤـانيان؛ و128 الفقرة، آنفا  ، المذكورة خودوبين،39و  36-35 الفقرات، آنفا  
/كانون ديسمبر 15، 47 -46 الفقرات، 99/  53203 رقمضد روسيا، 

 (.2005 الأول

 لا يلتزمالشرطة حيث  ا  من طرفتحريضأن ثمة  . ي عتب ر55

 ا  من قوات الأمن أو أشخاص ا  أفراد واكان سواء - العملاء القائمون بالتحقيق

، بطريقة خاملة في النشاط الإجرامي المستهدف بالتدخل - لصالحهايعملون 

بحيث ، طبيعة تحريضية اعلى الشخص المعني تأثيرا  ذ وإنما يمارسون

 الجريمة، اثبات، من أجل تلك الجريمة ارتكبت لماالتحريض  لولا ذلك

، المذكورة تيكسيرا دي كاسترو قضيةر )انظ وإجراء الملاحقةتقديم الأدلة و

 ضد فرنسا أوروفيناكوم ،انظر على النقيض من ذلك، و38 الفقرة آنفا ،

المحكمة الأوروبية لحقوق ، 58753/00رقم (، /كانون الأول)ديسمبر

 (.المجلد السابع -2004الإنسان 

( 38)المذكورة أعلاه، الفقرة  دي كاسترو تيكسيرا. في قضية 56

اثنين من الشرطة المعنيين لم تقتصر على ممارسات وجدت المحكمة أن 

لسيد تيكسيرا دي كاسترو بطريقة ل ةالإجرامي الممارساتلتحقيق في "ا

ارتكاب ذا طبيعة تحريضية على  تأثيرا  مارسا ، ولكن تماما  سلبية 

عملاء سريين ك الحدودقد تجاوزت أن أعمالهم  وخلصت إلىجريمة". ال

 مادون تدخلهلارتكابها ما يشير  ولا يوجدعلى الجريمة،  تلأنها حرض

 (.39 الفقرة)المرجع نفسه، 

أهمية كبيرة المحكمة  أعطت ،التوصل إلى هذا الاستنتاج من أجل

عملية ضمن إطار  يكنلم  الشرطيين، ولا سيما أن تدخل لعدد من العوامل

 بالنسبة لماو ،عليه القاضي بها وأشرف أمرالتي  لمخدراتمكافحة تهريب ا

هو  في أن المعنيلا يبدو أن أي سبب وجيه للشك ف ،فعلته السلطات الوطنية

يشير إلى أن ما  لا يوجد، العدلي خالي من أي جرم هل  ج  س  فمخدرات:  مهرب

الشرطة ب احتكاكه قبللديه الاستعداد للانخراط في تجارة المخدرات 

 (.38-37الفقرتان )المرجع نفسه. ، 
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أكثر تحديدا، وجدت المحكمة أنه لم يكن ثمة من شكوك  وبشكل

موضوعية توحي بأن المدعي يشارك في أي نشاط إجرامي. ولم يكن هناك 

أي دليل يدعم حجة الحكومة بأن المدعي كان ميالا لارتكاب الجرائم. بل 

لشرطة ولم يكن في حوزته أية على العكس من ذلك، لم يكن معروفا ل

أن يقدم لهم سوى ما حصل  يستطع لمو .الشرطة تهمخدرات عندما ضبط

هويته ظلت  مخدرات من تاجر تواصل عليه من خلال أحد معارفه الذي

لارتكاب جريمة  ا  السيد تيكسيرا دي كاسترو مستعد حتى ولو كانمجهولة. 

دليل موضوعي يشير إلى أنه شرع في عمل أي من الجرائم، لم يكن هناك 

التمييز الذي محكمة الإجرامي قبل تدخل رجال الشرطة". لذا رفضت 

، ية بين إنشاء قصد جنائي غير موجود مسبقا  الحكومة البرتغال اقترحته

 .الكامنالقصد الجنائي  والكشف عن

)القضية المذكورة ڤـانيان   باستخدام نفس المعايير، في حكم. 57

من الاتفاقية في  1الفقرة  6ه( حكمت المحكمة بوجود انتهاك للمادة أعلا

عملية بيع "ملفَّق" للمخدرات، والتي اعت ب رت تحريضية. بالرغم من أن 

الذي قام بالعملية المعنية فرد خاص بصفة عميل سري، وقد تمت العملية 

 بالفعل بتنسيقٍ وإشرافٍ من الشرطة.

، مع التأكيد مجددا لمذكورة أعلاه(ا) أوروفيناكوم. وفي قرار 58

المحققين تحريض المحكمة أن  قدَّرت على المبادئ الواردة أعلاه،

م لهمالدعارة المتعلقة ب العرضيين بخصوص رطالش لم  شخصيا   التي ق دِّ

الأساس في التي شكلت وبالدعارة  الإتجار أعمال نحوالحقيقي  بالمعنى يدفع

م فيها هذا العرض المدعيةإدانة الشركة  ، باعتبار أنه في الفترة التي ق دِّ

بافتراض أن عاهرات يستخدمن  تسمحمعلومات كانت الشرطة تملك بالفعل 

 محتملين. بزبائنالاتصال  من أجل المدعيةخدمة اتصالات الشركة 

 استبعدت)المذكورة أعلاه(  سكويرا ضد البرتغالقضية . في 59

 الاعتبارات التالية: إلىاستنتاجها في ة المحكمة تحريض الشرطة، مستند

 

محاكم الداخلية أن ]أ[ و في هذه القضية، بينت الوقائع لل"

التعاون مع الشرطة القضائية في وقت سبق فيه للمدعي  ]س[ بدأ

شحنة من الكوكايين إلى اتصل بـ ]أ[ بهدف تنظيم نقل  هوأن

كانت ، واعتبارا  من تلك اللحظة، من جهة أخرى. البرتغال

تم إبلاغ ، وتصرفات ]أ[ و ]س[ تحت إشراف الشرطة القضائية

لسلطات أسباب ل في النهاية كان. وأخيرا، النيابة العامة بالعملية

عملية لتهريب  يسعى لتنظيم بالمدعي بأنهوجيهة للاشتباه 
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القضية بين هذه  واضحا   يزا  اتم ت ظهرالمخدرات. هذه العوامل 

]أ[ و ]س[ لا يمكن وصف وتبين أن  ،تيكسيرا دي كاسترووقضية 

بأن  بالقولالمحاكم المحلية إليه ين. كما أشارت ض  حرِّ بأنها عملاء م  

، كما هو الحال تتجاوز ممارسات العملاء السريين ممارساتهما لم

 /حزيرانيونيو 15 ،ضد سويسرالودي ] لوديقضية  فيكذلك 

 ".[238 رقم، السلسلة أ 1992

 

ض رِّ ح   بأنه متهم  حينما يزعم . وقد قضت المحكمة أيضا أنه 60

إجراء ما، يجب أن تعكف المحاكم الجنائية على على ارتكاب جريمة 

محاكمة عادلة بالمعنى المقصود في ال لأنه كي تكون، للملففحص دقيق 

دلة التي تم الحصول من الاتفاقية، يجب استبعاد جميع الأ 1 الفقرة 6المادة 

ويصبح هذا أكثر استبعادا  بشكل خاص لتحريض الشرطة. ا نتيجة عليه

عندما تجري العملية الش رطية دون إطار شرعي أو قدر كافٍ من 

 (.135-133 الفقراتلمذكورة أعلاه، ا ،خودوبين )انظرالضمانات 

سلطات التي كشفت عنها المعلومات  عندما تكون، . وأخيرا  61

لتحريض  المدعيض استنتاج ما إذا تعرَّ لمحكمة من ل تسمحلا  التحقيق

الذي بموجبه المحكمة الإجراء تدرس فمن الضروري أن  أم لا. الشرطة

حكمت حول مزاعم التحريض الش رطي، من أجل التأكد أن حقوق الدفاع 

 ةيالوجاهكانت محمية بشكل كاف في هذه القضية، بما في ذلك احترام مبدأ 

الغرفة ] ضد المملكة المتحدة لويس إدواردز و)انظر وتساوي الأسلحة 

، المحكمة 48 - 46 الفقرات، 40461/98و 39647/98 الأرقام[، الكبرى

، حسب مقتضى انظر، والمجلد العاشر -2004الأوروبية لحقوق الإنسان 

، 27052/95 رقم[، الغرفة الكبرى] ضد المملكة المتحدة جاسبرالحال، 

 (.2000 /شباطفبراير 16 ،58و  50 الفقرات

 

 . تطبيق المبادئ على القضية الحالية2
 

نموذج محاكاة  الإذن باستخدامطلب  ملف القضية أن. يبدو من 62

لإعفاء من المسؤولية الجنائية، الإجرامي، جنبا  إلى جنب مع طلب ا السلوك

وقت  في، 1999 /كانون الثانييناير 26 في الذي تقدمت به الـ )س ت ت(

]ڤ س[، وحيث  بوساطة مع المدعي،بالفعل  أ ز[] سبق وأن تواصل فيه

 أن المدعي كان قد وافق على ما يبدو على السعي للحصول على تبرئة

هذا التسلسل في . أمريكي دولار 3000شخص ثالث مقابل رشوة من 
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 اقد تصرفو ]ڤ س[  ]أ ز[لحكومة، أن الأحداث يثبت، من وجهة نظر ا

أنه من  السلطات وأكد. بشكل مسبق السلطاتإعلام دون و من تلقاء نفسيهما

خلال الإذن باستخدام وتنفيذ النموذج الذي يشتكي منه المدعي، لم تفعل 

السلطات سوى أن وضعت نفسها في موضع مراقبة جريمة كان قد خطط 

 .مذنبة بعملية التحريض االمدعي لارتكابها. وبالتالي لا يمكن اعتباره

في الواقع، لا يمكن  لمنطق.هذا اأن تقبل بلمحكمة لا يمكن ل. 63

 نيي  رطتصرفات الش   عن المسؤوليةمن نفسها  يعفتلسلطات الوطنية أن ل

 ،ةيطم، على الرغم من قيامهم بمهام ش رأنهالتذرع بببساطة عن طريق 

المسؤولية كما في يجب أن تتحمل السلطات ". شخصية"بصفة  تصرفوا

/كانون يناير 27 حتىذت ف  ن  المرحلة الأولى من العملية، وهي الأفعال التي 

جرت في غياب أي إطار قانوني أو إذن قضائي. التي  ،1999 الثاني

 يةأمن  ]أ ز[استخدام النموذج وإعفاء ب إذن السلطات إنوعلاوة على ذلك، 

)قانونيا ( المرحلة الأولية تسوية قامت ب بأنها يفيدمسؤولية جنائية، 

 نتائجها. والاستفادة من

وعلاوة على ذلك، لم تقدم السلطات أي ة تفسير مقنع للأسباب أو  .64

بصفة شخصية ودون إعلام  ]أ ز[الدوافع شخصية التي تكمن وراء مبادرة 

م تبين أسباب عدم ملاحقته عن لرؤسائه بالاتصال بالمدعي. وكذلك 

تصرفاته غير القانونية في المرحلة الأولية. بالنسبة لهذه النقطة، سبق 

عتمة لحكول  .أ تل فتأن جميع الوثائق ذات الصلة قد  وأن تذرَّ

 بموجب ،. ويترتب على ذلك مسؤولية السلطات الليتوانية65

 باستخدام الحصول على الإذنقبل  ]ڤ س[ و ]أ ز[ ، عن تصرفاتالاتفاقية

الطريق إلى تجاوزات إنَّ أي حل آخر من شأنه أن يفتح النموذج. 

 عبرالمطبقة على المبادئ  لالتفافبامن خلال السماح  ات،وتعسف

 .يرطالش  التحايل "خصخصة" 

التي ما إذا كانت الإجراءات  دراسةالمحكمة على  لذلك يجب. 66

من  على أنها ت صن فإلى السلطات،  أعزاها، والمدعي منهااشتكى 

 .6حظره المادة التحريض التي ت

"التحقيق على  -أو لا - و ]ڤ س[ ]أ ز[. لمعرفة فيما إذا اقتصر 67

في النشاط الإجرامي بطريقة خاملة"، يجب على المحكمة أن تأخذ بعين 

قد ارتكبت  المدعي، لا يوجد أي دليل على أن الاعتبار النقاط التالية. أولا  

، كما هو ن قبل، ولا سيما الجرائم المتعلقة بالفساد. ثانيا  أي مخالفات م  

]أ  المدعي وبين  اللقاءاتجميع هاتفية، اللمكالمات اتسجيلات  واضح في

حجة الحكومة بأن السلطات لم  وهذا يدحضبمبادرة من الأخير،  كانت ز[
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على العكس من ذلك، بل أية ضغوط أو تهديدات.  المدعي تمارس على

أن ، و ]ڤ س[ ]أ ز[يتبين من خلال الاتصالات مع المدعي بمبادرة من 

الأعمال الإجرامية،  لاقترافقد تعرض للدفع السافر من جانبهم  المدعي

شير إلى ي -بخلاف الشائعات  -دليل موضوعي على الرغم من عدم وجود 

 .كان ينوي ذلك هأن

نستنتج أن تصرفات  كي. وهذه الاعتبارات كافية للمحكمة 68

)الخامل( في نشاط التحقيق السلبي درجة مسألة تتجاوز الالأفراد في 

 إجرامي موجود.

من الاتفاقية على أن يتمكن المدعي بالفعل  6احترام المادة  . يقوم69

من إثارة مسألة التحريض أثناء محاكمته، عن طريق الاعتراض أو سوى 

من احترام عت الحكومة، ذلك. وبالتالي فإنه لا يكفي لهذه الأغراض، ما ادَّ 

 الدفاع.في  الحقأو  الأسلحة تساويعامة مثل لضمانات ذات صبغة 

قة )النيابة العامة( على عاتق  . ويقع70 إثبات أنه لم الجهة الملاح 

على  ةوارد تليس المتهمادعاءات  إلا إذا كانتيكن هناك تحريض، 

ينبغي للسلطات القضائية أن ، مناقضغياب أي دليل حال الإطلاق. في 

اللازمة لكشف الحقيقة من أجل  التدابير تتخذنظر في وقائع القضية وت

، ثباتجابة بالإفي حال الإأي تحريض.  -أو لا - ن هناكتحديد ما إذا كا

للاتفاقية )انظر السوابق  وفقا  النتائج استخلاص  ى السلطاتيجب عل

 أعلاه(. 61-49القضائية للمحكمة في الفقرات 

طوال مراحل الإجراءات المدعي كان . تشير المحكمة إلى أن 71

رِّ  الجريمة. وبالتالي، كان يجب ض على ارتكاب يلفت الانتباه إلى أنه قد ح 

 كما -إجراء دراسة معمقة قضائية الداخلية، على أقل تقدير،على السلطات ال

مايو/أيار  8المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في  ت على ذلكحضَّ 

قد تجاوزت )النيابة العامة( ما إذا كانت سلطات الادعاء لمعرفة  - 2000

الإجرامي محاكاة السلوك ا لنموذج في استخدامهالحدود المسموح بها 

قد  - أو لم تكن -وبعبارة أخرى ما إذا كانت  .أعلاه( 14)انظر الفقرة 

عليها التحقق من ينبغي  ا، كانجرامي. ولهذالإفعل الضت على ارتكاب حرَّ 

الشرطة في الجريمة  مشاركة، ومدى نشأت العملية من أجلهاالتي الأسباب 

أهمية ذو  اذه ي عتب ر. له المدعيتحريض أو الضغط الذي تعرض الوطبيعة 

 للمدعي،  ]أ ز[م أصلا قدَّ  هو من، الذي كان ]ڤ س[خاصة بالنظر إلى أن 

والذي يبدو أنه قد لعبت دورا هاما في الأحداث التي أدت إلى إعطاء 

نبغي . كان يلأنه لا أثر لهفي القضية  للإدلاء بشهادتهأبدا  لم ي دع  الرشوة، 

 من هذه النقاط.ليدافع عن قضيته في كل نقطة الفرصة  المدعي ي من حأن 
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. ومع ذلك، نفت السلطات المحلية وجود أي تحريض من قبل 72

الشرطة ولم تتخذ في هذا الصدد أية خطوات على المستوى القضائي 

تحاول مطلقا  لإجراء دراسة جادة لمزاعم المدعي. وبشكل أكثر تحديدا، لم 

لقضية، بما في ذلك أسباب لهذه ا المحر كونبه  قامتوضيح الدور الذي 

وخاصة في المرحلة الأولية، على الرغم من أن إدانة  ]أ ز[المبادرة 

إلى الأدلة التي تم الحصول عليها نتيجة لتحريض  استنادا  المدعي كانت 

 .الذي يستنكره المعنيالشرطة 

حاجة لاستبعاد مثل  ثمةيس في الواقع، وجدت المحكمة العليا أن ل

عندما هو نفسه.  اعترف بها الذي، المدعي إدانةتؤكد  طالما أنهاهذه الأدلة 

تصبح دراسة أي تأثير خارجي على العزم على ارتكاب ، تثبت الإدانة

لتحريض ل نتيجةجريمة قتراف باعتراف الا إلا أن. معنىغير ذات الجريمة 

 .المترتبة عليه ثاريلغي التحريض ولا الآلا 

. في الختام، في حين أنها تدرك أهمية وصعوبة مهمة التحقيق 73

]ڤ  و ]أ ز[في الجرائم، ترى المحكمة، مع مراعاة ما سبق، أن تصرفات 

س[ كان لها أثر تحريضي على المدعي لارتكاب الجريمة التي أ دين بها 

تدخلهما. في  وأنه لا يوجد أي دليل على أن الجريمة كانت ل ت رت كب دون

ضوء هذا التدخل واستخدامه في الإجراءات الجنائية المطعون فيها، فقدت 

 من الاتفاقية. 6محاكمة المدعي صفة العدالة المطلوبة بموجب المادة 

 من الاتفاقية. 1الفقرة  6. وعليه كان هناك انتهاك للمادة 74

 

 التفاقية)د( من  3الفقرة  6ثانياً. حول النتهاك المزعوم للمادة 

 

تساوي الأسلحة وحقوق الدفاع  انتهاك مبدأ. يزعم المدعي كذلك 75

من القضاة أو الأطراف المتنازعة لم تسنح لها  أثناء المحاكمة حيث أن أيا  

استجواب ]ڤ س[، أحد العميلين السريين المتورطين في في فرصة ال

 )د(، التي تنص على: 3و  1ن يالفقرت 6مادة ال القضية. وزعم انتهاك

 

 . لكل متهم الحق بشكل خاص بـ :3"

)...( 

 والحصول استجوابهم، طلب أو الإثبات شهود د( استجواب

 الإثبات شهود بشروط النفي لاستجوابهم استدعاء شهود على

 ذاتها؛"

 



  25 رامانوسكاس ضد ليتوانيا 

 أ. إفادات الأطراف

 

 . المدعي1
 

المدعي أن حقوقه في الدفاع قد انت ه كت خلال المحاكمة  . يزعم76

حيث أن أيا  من القضاة أو الأطراف المتنازعة لم تسنح لها الفرصة في 

انتهاك  أن ثمة يضا  استجواب ]ڤ س[، أحد الشهود الرئيسيين. وزعم أ

 )د( من الاتفاقية. 3 الفقرة 6لمادة ل

 

 . الحكومة2
 

حق اليضمن، على هذا النحو،  ص لاالنالحكومة أن هذا  . تزعم77

. وكانت في استجواب أي شاهد يرغب المدعى عليه باستجوابهمطلق ال

من عدم مثول ]ڤ س[ لدعم شكواه  المدعيالتي ساقها  الأسبابحجتها أن 

. إلى إفادة ]ڤ س[إدانته في  واستنديلم  وقائعال قضاةلم تكن مقنعة، لأن 

مكان إقامته غير ]ڤ س[ لأن  مثولتأمين ت أنه كان من المستحيل وأضاف

 الاعتراض يمكن للمدعيكان  أنه حال، على كل، ترى الحكومةمعروف. 

 ]أ ز[شهادة وعلى رأسها  - ثبات الأخرىلإاأدلة على في جلسة علنية 

التي أسست لحكم  - التي تمت بين الأخير والمدعيمحادثات لتسجيلات لالو

الإجراءات في القضية  ت ]الحكومة[ إلى أنخلصفقد  وعليه. القضاة بإدانته

 .تنتهك نصوص الاتفاقية كما زعم المدعيولم  الوجاهيةمبدأ احترمت 

 

 ب. تقييم المحكمة

 

ضده لم تكن التي جرت أن الإجراءات من  المدعي يشتكي. 78

 .ثباتإكشاهد طلب استجواب ]ڤ س[ عادلة لأنه كان من المستحيل 

لا يمكن  في هذا الصدد المدعيتعتبر المحكمة أن شكوى . 79

يتعلق الأمر  لأن ،من الاتفاقية 1 الفقرة 6فصلها عن شكواه بموجب المادة 

 اوجدت المحكمة أنهسبق أن جانب واحد معين من سير الإجراءات التي ب

 .ةغير عادل تكان

 74 -73. وفي الختام، بالنظر إلى النتائج الواردة في الفقرات 80

 3 الفقرة 6المادة  وفقا   ةلمنفص لدراسةأعلاه، فإن المحكمة لا ترى ضرورة 

 .عادلةن الإجراءات كانت غير لأ)د( من الاتفاقية 
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 من التفاقية 41لمادة بيق اثالثاً. حول تط

 

 من الاتفاقية، 41. وفقا  للمادة 103

 

 أو للاتفاقية مخالفة هناك أن المحكمة قررت "اذا

 السامي الداخل للطرف كان القانون إذا  لبروتوكولاتها،

 تمنح المخالفة بشكل تام، هذه نتائج بإزالة يسمح لا المتعاقد

 ترضية الأمر، استدعى إذا المتضرر، للطرف المحكمة

 .عادلة"

 

 الأضرارأ. 

 

ليتاسا  ليتوانيا  ) حوالي  123283.69. يطالب المدعي أولا  بمبلغ 82

 1999فبراير/شباط  11يورو( عن فوات الربح  خلال الفترة من  35652

، على أساس الراتب الشهري الخام الذي 2002يناير/كانون الثاني  29إلى 

يورو(. وادعى مبلغا  1000ليتاسا  ليتوانيا  )حوالي  3472.78يناهز 

( عن التكاليف يورو 1.021 والي)حإضافيا  ليتاسا  ليتوانيا   3524.60

تعاب لأليتاسا  ليتوانيا   3500 منهاالإجراءات المحلية،  خلالالمتكبدة 

ليتاسا   625سداد يطلب ، (. وأخيرا  يورو 1.013.67)حوالي  المحامي

ليتاسا   420و رو( فيما يتعلق بمصادرة ممتلكاتهيو 181)حوالي  ليتوانيا  

 لتغطية تكاليف الترجمة.يورو(  121)حوالي ليتوانيا  

 86755ليتاسا  ليتوانيا  )حوالي  300000. يطلب المدعي أيضا 83

يورو( عن الضرر المعنوي، بسبب الحملة الإعلامية ضده، وتضرر 

 بسمعته والقلق الذي عاشه خلال فترة عشرة أشهر في الاعتقال.

م في العا النائببأمر من  أقيلقد  المدعيأن الحكومة بينما تقبل . 84

أن المحكمة أن تأخذ في الاعتبار  إلىطلبت فقد ، 1999آذار مارس/ 17

ما  ،1999مارس/آذار  9مؤرخ في قدم استقالته في خطاب نفسه  المدعي

المدعي التعويض مطالبة ت عتب ر ، وعليهعزمه على ترك منصبه. يعبر عن 

 من الصحة.لها أساس لا عن فقدان الدخل 

طة، لأنها كانت على أساس مفر  لمدعي ا مطالبأي حال، كانت  على

راتبه أن ( في حين ليتاسا  ليتوانيا   3472.78) الخامالراتب الشهري 

 .ليتاسا  ليتوانيا   2400.47كان الصافي الشهري 
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. فيما يتعلق بالتكاليف المتكبدة خلال الإجراءات المحلية، زعمت 85

 الحكومة أنها لا يجب أن ت رد.

بالنسبة للضرر المعنوي، تشير الحكومة إلى أن المدعي قد  . أما86

فشل في إثبات أن هناك علاقة سببية بين الضرر المزعوم وانتهاك 

 للاتفاقية. وعلى أية حال، فإن المبلغ المطال ب مبالغ فيه.

. تعتبر المحكمة أنه من العدل منح ]المدعي[ مبلغا  يتعلق 87

 ولي سجن أ المدعي لم يكنية إلى أن وثائق ملف القضوتشير بالأضرار. 

 وبالتاليالتحريض. وجود  القضائية لولافي الخدمة  منصبه منليستقيل 

 ذلك. تعترض على، والحكومة لم أمر حقيقي المدعي لرواتبهفقدان 

جزء  لحظ الأضرار، ترى المحكمة أنه ينبغي أيضا   إطار حسابفي 

بالقدر الذي استعملت كم الوطنية المحاالتي تكبدها المدعي أمام تكاليف المن 

ضد  داكتيليدي )انظر الذي لاحظته المحكمةنتهاك الا فيه من أجل إزالة
 وفان دي، 2003 /آذارمارس 27، 61 الفقرة، 52903/99 رقم، اليونان
، السلسلة أ رقم 66 الفقرة، 1994 /نيسانبريلأ 19، ضد هولندا هورك

288.) 

ولا ، تكبد ضررا  معنويا  لا ي نك ر المدعيوبالمثل، ترى المحكمة أن 

 وجود انتهاك.لحظ مجرد  يعوضه

وإلى تنوع العوامل التي ينبغي  . وبالنظر إلى طبيعة القضية88

، ترى المحكمة أنه من المناسب ا في الاعتبار من أجل حساب الضررأخذه

اعتماد، على أساس عادل، مبلغ كلي يشمل الاعتبارات المختلفة المشار 

)ترضية عادلة(  بيلير ضد إيطالياإليها أعلاه )انظر، حسب مقتضى الحال، 

(. 2002مايو/أيار  28، 26، الفقرة 33202/96[، رقم الغرفة الكبرى]

يورو كتعويض عن  30000 وعليه قررت المحكمة منح المدعي مبلغ

الضرر المعنوي المتكبد، بما في ذلك التكاليف المترتبة على المستوى 

 المحلي، بالإضافة إلى أي ضريبة يمكن احتسابها على هذا المبلغ.

 

 المؤجلةفوائد الب. 
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من تاريخ رفع الدعوى على سعر فائدة تسهيل القرض الحدي من 

 البنك المركزي الأوروبي بزيادة ثلاث نقاط مئوية.

 

 بناء على هذه الحجج، فإن المحكمة وبالإجماع،
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 من الاتفاقية؛ 1الفقرة  6بوجود انتهاك للمادة  حكمت .1

 

 3 الفقرة 6المادة المتعلق ب نتهاكالا ضرورة دراسةبعدم  حكمت .2

 ؛من الاتفاقية( د)

 

 حكمت .3

ن تدفع للمدعي، بأن على الدولة المدعى عليها أ - أ

ألف  ثلاثين) يورو 30000 خلال ثلاثة أشهر،

بلغ ، إضافة لكل مكتعويض عن الأضرار يورو(

وعلى أن ستحق بسبب الضرائب، يمكن أن ي

الليتواني حسب سعر الصرف  يحول إلى الليتاس

 المطبَّق في تاريخ الدفع؛

بأنه اعتبارا  من انقضاء المهلة حتى الدفع، يجب  - ب

يضاف إلى هذه المبالغ فائدة بسيطة بمعدل سعر 

فائدة تسهيل القرض الحدي من البنك المركزي 

الأوروبي المطبق خلال تلك الفترة بزيادة ثلاث 

 نقاط مئوية

 

 .المنصف للزيادة في الضرر، طلب الإرضاء رفضت .4

 

حرر بالفرنسية والإنكليزية، وصدر في جلسة علنية في قصر 

 .2008 شباط/فبراير 5، في ستراسبورغ حقوق الإنسان في

 

 نيكولا براتزا  ميكايل أوبويل

   

 الرئيس  مساعد مسجل

 


